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 منصبا الرئيس التنفيذي ونائبه لـ »إكويت« 
بالتناوب بين »الكيماويات البترولية« و»داو«

كونا: أكدت شــركة صناعة الكيماويات 
البترولية أن ترشــيح رئيــس تنفيذي 
للبتروكيماويات ونوابه  إيكويت  لشركة 
من فريق إدارة هذه الأخيرة تنظمه اتفاقية 
المشاركة بين »صناعة الكيماويات البترولية« 
وشركة »داو«، وهما الشريكان الرئيسيان 
في »إيكويت« بنســبة 42.5% لكل منهما 
والتصويت عليه بمجلس إدارة »إيكويت«.

وقالت »الكيماويات البترولية« في بيان أمس 
إن اتفاقية المشاركة آنفة الذكر تنص على 
تناوب أدوار الرئيس التنفيذي والنائب الأول 
للرئيس التنفيذي بين مرشحي الشركاء 
الكيماويات  الرئيسيين )شــركة صناعة 
البترولية وشركة داو للكيماويات( لفترة 
واحدة مدتها 3 سنوات، ولا يحق الجمع 

بين هذين المنصبين.
وأضافت أن الاتفاقية تحدد دور كل من 
الرئيس التنفيذي والنائب الأول، وتتطلب 
التفاهم والاتفاق على جميع المسائل ذات 
الأهمية، والعمل معا عن قرب فيما يتعلق 
باستراتيجيات وسياسات وخطط الشركة 
والتحكم العام ومراجعة عمليات الشركة.

وأوضحت أن الاتفاقية تنص على أن يتبع 
الرئيس التنفيذي لشركة إيكويت مباشرة 
رئيس مجلس إدارة شركة إيكويت )تحتفظ 
شركة صناعة الكيماويات البترولية بهذا 
المنصب دائما( ونائب الرئيس من شركة 
داو يشــكلون اللجنة التنفيذية على أن 
تكون الموافقة على القرارات الاستراتيجية 

بموافقة مجلس إدارة إيكويت.
وذكرت أن أول رئيس تنفيذي لشــركة 
إيكويت كان ممثلا عن شركة داو لفترتين 
متتاليتين ومن ثم بالتوافق مع شــركة 
صناعة الكيماويات البترولية اكتفت شركة 
داو بمنصب نائب الرئيس التنفيذي لمدة 

17 عاما مع احتفاظ الشريك بحق ترشيح 
من تراه مناسبا لمنصب الرئيس بموجب 
الاتفاقية الموقعة بين الشركاء عام 1995 

وهو حق لا يمكن مصادرته أو إنكاره.
وأفادت بأن الشركاء يتطلعون بعد إعادة 
هيكلة استثمارات الشركة المشتركة وتهيئة 
»إيكويت« للتوسع عالميا من خلال تملك 
أصول واستثمارات خارج حدود الكويت 
في الولايات المتحــدة الأميركية وكندا، 
وكذلك لوجود فرص نمو كبيرة جدا في 
أميركا الشمالية لأن يعمل فريق الإدارة 
الجديدة على قيادة المشاركة عالميا وتعزيز 
قدراتها التنافسية في هذه المرحلة الجديدة 

ومواجهة تحدياتها المستقبلية.
وقالت شركة صناعة الكيماويات البترولية 
في بيانها إنها من خلال ممثليها للفترة 
المقبلة ستحتفظ بثلاثة مناصب تنفيذية 
أي ما نسبته 60% من فريق إدارة شركة 

إيكويت مقابل 40% ممثلين لشركة داو.

الدولار يواصل تعويض خسائره أمام الدينار
تراجع ســعر صــرف الدينــار، امس 
أمام الدولار و6 عملات عربية وأجنبية، 
بينما ارتفع أمام 3 عملات أجنبية، أبرزها 
اليورو، وفقا للنشرة اليومية لبنك الكويت 

المركزي. 
وبحسب النشرة، انخفض الدينار أمام 
الدولار بنسبة 0.08%، عند 301.3 فلس، 
وسجل أمام الجنيه الإسترليني 396.99 

فلسا، متراجعا %0.09.
وعلى مستوى الـ 5 عملات العربية، فقد 
هبط صرف عملة الكويت أمامها بالنسبة 
ذاتها البالغة 0.08%، حيث بلغ تداولها أمام 
الريال الســعودي 80.45 فلسا، وسجلت 

أمام الدينار البحريني 801.3 فلس.

وبلغ تداول الدينار أمام الدرهم الإماراتي 
82.04 فلسا، وسجل أمام الريال القطري 
والريال العماني 82.77 فلسا للأول و783.61 

فلسا للثاني.
في المقابل، ارتفعت العملة المحلية أمام 
3 عملات أجنبية، أبرزها اليورو بنسبة 
0.38% عند 360.2 فلســا، وســجلت أمام 
الفرنــك السويســري 314.9 فلســا بنمو 
0.64%، كما ارتفعــت أمام الين اليابان بـ 

0.80% عند 2.75 فلس.
يذكــر أن الدينار الكويتــي قد تراجع 
ســعر تداوله، أمس الأول، أمــام الدولار 
و5 عملات عربية بالنســبة ذاتها البالغة 
0.05%، بينما ارتفع أمام 4 عملات أجنبية.

أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي في حوار لـ »أكسفورد بيزنس جروب«:

الكوادر الحكومية غير مؤهلة لتنفيذ وإدارة المشروعات التنموية
محمود عيسى

قال امين عام المجلس الاعلى 
للتخطيط والتنمية خالد مهدي 
ان المجلس حدد 4 جهات تمكينية 
لتحويــل دور الحكومــة فــي 
الاقتصاد من مشغل الى منظم 
ومن توزيع الثروة الى خلقها، 
مشــيرا الى اهمية التغيير في 

الاستراتيجية.
وكان مهــدي يتحــدث فــي 
مقابلة مع مجموعة اوكسفورد 
بيزنــس غــروب البريطانيــة 
للاعلام والنشر ضمن تقريرها 
الكويت 2017 الذي تناول مختلف 
الكويتــي  جوانــب الاقتصــاد 
حيث قال ان الحكومة انشــأت 
هيئتي مكافحة الفساد وحماية 
المنافسة بالاضافة الى تشجيع 
الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
واشــار مهدي الى التوافق 
الوطني الكويتي حول التكامل 
الاستراتيجي الذي اقره مجلس 
الامة، ولكنه قال ان على الحكومة 
العمــل علــى تطويــر نطــاق 
المهــارات وطاقاتهــا فضلا عن 
زيادة المعرفــة، وتعزيز الإلمام 
لدى المصادرالبشرية بتفاصيل 

المشروعات لأن بعض المشاريع 
الضخمة تكون في بعض الحالات 
متطــورة ومعقــدة جدا بحيث 
يتعذر تنفيذها وإدارتها من قبل 
الجهاز الوظيفي القائم عليها.

وعــن القطاع الخــاص قال 
مهدي أنــه ليس دائمــا الأكثر 
كفاءة، ولذلك يجب عليه أيضا 
تحسين ورفع المعايير المتعلقة 
بكفــاءة الجهــاز الوظيفي في 

القطاع.
واكد مهدي أن استراتيجية 
الحكومة وضــع الاقتصاد في 
عهدة القطاع الخاص والحكومة 
تقــوم بــدور المراقــب والمنظم 
ويبقى التحدي في كيفية تغيير 
الإدارة الاستراتيجية لتحقيق 

تلك الاهداف
واشار مهدي الى ان الجهات 
للقطــاع  التمكينيــة  الأربــع 
الخاص هي برامج الخصخصة، 
ومبادرات الشراكة بين القطاعين 
العام والخــاص، وتعزيز دور 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم ومساهمتها في الاقتصاد، 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية 

والمحلية المباشرة. 
وقــال مهــدي انه مــن اجل 

التغيير الاستراتيجي  تحقيق 
في الحوكمة، أنشأت الحكومة 
أداتــن تنظيميتــن هما هيئة 
مكافحة الفســاد وهيئة حماية 

المنافسة.
وبالاضافة إلى عوامل التمكين 
الاساسية للقطاع الخاص، تقوم 
الحكومة بإعادة هيكلة ســوق 
العمــل مــن أجل خلــق حركة 
أكثر حرية وديناميكية للقوى 

العاملة.
وعقب مهــدي ان الحكومة 
تتفهم جيــدا ما يعنيه التوجه 
المادي القائــم على الربح الذي 
يتبناه القطاع الخاص، والذي 
يوجــب علينــا حمايــة الأمن 
الاجتماعــي والحفــاظ علــى 
الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي.
واوضــح مهــدي ان هنــاك 
إجماعــا وطنيا حــول التطور 
الاســتراتيجي للكويــت، الذي 
جاءت من خلال موافقة مجلس 
الامة على خطة التنمية الوطنية. 
وقد تمت الموافقة على المشاريع 
الضخمة وبدأ العمل في معظمها. 
وذكــر مهــدي ان الجهــاز 
الحكومــي الحالــي يحتاج الى 
تطويــر فــي قدراته البشــرية 

والتنفيذية التي لا تســمح له 
بإدارة وتنفيذ مشروعات تنموية 
ضخمــة وهو ما يســبب غالبا 

التأخير في التنفيذ.
وقال مهدي: »بصراحة، إن 
بعض هذه المصادر البشــرية 
ليست مجهزة على نحو مناسب 
يمكنها من فهم تعقيدات بعض 
المشاريع وتنفيذ القرارات التي 

يجب اتخاذها«.
واكمل مشــيرا الى ضرورة 
إعــادة هيكلــة إدارتنــا العامة 
وطريقــة تنفيذهــا لسياســة 
الحكومة غير أن القطاع الخاص 
ليس دائما الأكثر كفاءة، ولذلك 
يجب عليه أيضا تحسين ورفع 

المعايير في هذا المجال. 
وقال إن إعادة هيكلة اي ادارة 
عامة كانت تعمل في اتجاه واحد 
على مدى 30 عاما، تشكل تحديا، 
إلا أن هذا الامر يمثل أحد الاهداف 
الاســتراتيجية لرؤية الكويت 
2035، ومــن المتوقع أن يؤدي 
إنشاء مركز جديد للحوكمة إلى 
تحقيق مكاسب كبيرة في هذا 
الصدد، اننا بحاجة إلى إدخال 
نمــاذج حوكمة ذكية وشــاملة 

ومتجاوبة.

د.خالد مهدي

تغيّر دور الحكومة من 
م  مشغل إلى منظِّ

ومن توزيع الثروة
إلى زيادتها

أخبار البورصة

تابعة لـ »جي إف إتش« تتخارج من محفظة عقارية بأتلانتا بـ 43 مليون دولار
كشفت مجموعة جي إف إتش المالية )GFH(، عن إتمام شركتها التابعة جي إف إتش 

كابيتال صفقة تخارج من محفظة عقارية في أتلانتا.
وأوضحت المجموعة، في بيان للبورصة، ان عملية التخارج تمت من خلال بيع أحد 

العقارات ضمن محفظتها للعقارات السكنية الكائنة في ولاية أتلانتا بقيمة تزيد على 
43 مليون دولار. وقالت المجموعة في البيان، إنه قد تم الاستحواذ على هذه المحفظة 

قبل 3 سنوات، مشيرة إلى أن نجاح عملية التخارج يعود إلى النمو الجيد للسوق 
العقاري في ولاية أتلانتا.

وتوقعت المجموعة ان يكون لهذه المعاملة أثر إيجابي على النتائج المالية للمجموعة 
خلال الربع الثالث من العام الحالي.

»أعيان« توقع اتفاقية إعادة جدولة مع الدائنين
أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار عن التوقيع على اتفاقية إعادة جدولة مديونية 
مع الدائنين. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنه وبناء على الاتفاقية، قامت »أعيان« 

بسداد 15 مليون دينار من أصل الدين المستحق عليها، بالإضافة إلى مبلغ 3 ملايين 
دينار أرباحا مستحقة على الدين. وبحسب البيان، فإن بند دائني المرابحة في الميزانية 

سوف ينخفض بمبلغ 18 مليون دينار، وسيظهر أثر هذه التسوية بميزانية »أعيان« 
بالربع الثالث من عام 2017. كانت محكمة الاستئناف صادقت منتصف يونيو الماضي 

على طلب »أعيان« الخاص بإعادة هيكلة الديون والتظلم الخاص بالشركة.

»الخليجي« يتعثر في سداد مديونية بـ 1.6 مليون دينار
قال بيت الاستثمار الخليجي إن الشركة لم تستطع الالتزام بالمدفوعات الأساسية 

لأرصدة دائني المرابحة بمبلغ 1.6 مليون دينار من أصل مبلغ 3 ملايين دينار كانت 
مستحقة السداد في 31 ديسمبر 2016.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن إجمالي المديونية المستحقة على 
»الخليجي« لصالح البنك الدائن تقدر بنحو 34.5 مليون دينار كما في 31 يوليو 
2017. وكان »الخليجي« أوضح أول من أمس، أن البنك الدائن قرر البدء باتخاذ 

الإجراءات القانونية ضد الشركة في إطار مطالبته للشركة بسداد المديونية 
المستحقة عليها.

وكشف »الخليجي« مطلع يناير الماضي عن دخوله في مرحلة تفاوض مع أحد 
البنوك الدائنة وهو بنك محلي من أجل تجديد المرابحة والدفعات المستحقة البالغة 
35.3 مليون دينار. ووقعت الشركة في مايو 2016 اتفاقية حدود ائتمانية مع البنك 

الدائن لإعادة جدولة مديونيته لمدة 5 سنوات.

»السور للوقود« تغلق محطة في سلوى لإعادة تطويرها
قالت شركة السور لتسويق الوقود في بيان للبورصة، إنها قامت بإغلاق محطة 

رقم 13 بمنطقة سلوى، وذلك بسبب إعادة التأهيل والتطوير.
كانت »السور« أعلنت أواخر مايو الماضي، عن إعادة افتتاح محطة لتعبئة الوقود 

بمنطقة العارضية، بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والتطوير.

منصب رئيس مجلس 
إدارة »صناعات الكيماويات 

البترولية« دون تدوير

تناوب أدوار الرئيس 
التنفيذي ونائبه الأول

لفترة واحدة مدتها
3 سنوات


